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تطبيقات الاستصحاب
«تطبيقات»الفصل الرابع •
يقات، و وقع البحث عن تمامية أركان الاستصحاب في جملة من التطب•

ه أربعنة قد ذكرنا فيما سبق انَّ للاستصحاب على ما يستفاد منن أدلتن
ي مرحلة أركان، اليقين بالحدوث، و الشك في البقاء، و الأثر العملي ف

حنث عنن و قد تقند  الب. البقاء، و وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة
حنث وجه اشتراط هذه الأركان، و فيما يلي نتحدث عن موارد وقع الب

فني انطبنا  بين الاعلا  في حجية الاستصحاب فيها نتيجة التشكيك
. بعض الأركان المذكورة فيها

211؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



3

الاستصحاب عند الشكّ التقديري
جريننان الاستصننحاب عننند الشننكّ[ التنبيننه الننناني]•

:التقديري
ك فني جرينان الاستصنحاب عنند الشن: التنبيه الناني•

ان ء ثمّ غفل عننه، و كنفلو علم بشي. التقديري و عدمه
ن بنذلك حاله بحيث لو التفت إليه لشكّ، فهو الآن متيقّ

قنين قند ء و إن لم يكن ملتفتاً الى يقيننه، فنّنّ اليالشي
. تركّز في أعما  نفسه

284؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
و أمّا الشك فليس موجوداً حتّى بنالوجود الارتكنا ي•

 يبقنى الإجمالي؛ إذ لم يلتفت أوّلًا ليحصل له الشكّ ثنمّ
يري، الشكّ مرتكزاً في أعما  نفسه، و إنّما له شكّ تقد

لو التفت لشكّ، ففي منل هذا المنورد هنل يجنري: أي
الاستصحاب أو لا؟

284؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
:هينقالوا بعد  جريان الاستصحاب، و ذكروا لذلك وج•
وجه ثبوتي جاء في كلمات جملنة مننهم: الوجه الأوّل•

ق و المحقّنالأصنفهانيو المحقّنقكالمحقّق الخراساني
، (قدس سرهم)النائيني

284؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
ا أنّ الأحكا  الظاهرية إنّما تجعل لكي ينجّنز بهن: و هو•

نجيز و الواقع او يعذّر عنه، فّنّما تعقل في مورد قابل للت
التعذير، فهي غينر موجنودة عنند عند  وصنولها إلنى 

بنرى المكلف كبرى أو صغرى، أو غفلة المكلف عنهنا ك
جينز و أو صغرى؛ لأنّها ليس بالإمكان تأثيرهنا فني التن

ية، التعذير في هذه الموارد، و هذا بخلاف الأحكا  الواقع
صنلت فّنّها إبرا  لأغراض واقعية ثابتة تكويناً سنواء و

.إلى المكلّف أو لا، و سواء غفل المكلّف عنها أو لا
285: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
م هذا الوجه إنّما تكون له صورة بناءً علنى مبنناه: أقول•

من كون الأحكا  الظاهرية عبارة عن مجرد اعتبارات و
أمّنا علنى جعول لكي يترتّب عليها التنجيز و التعذير، و

ما حقّقناه في محلّنه منن أنّهنا تبنر  درجنة الاهتمنا  
عني أمنر واق-أيضاً-بالأغراض الواقعية، فتلك الدرجة

ثابت سواء وصلت إلنى المكلّنف أو لا، و سنواء غفنل
رة المكلّف عنها أو لا، و على هذا المبنى لا تبقنى صنو

.لهذا الوجه أصلًا
285: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
فني كنلا  المحقّنق -أيضناً-منا جناء: الوجه النناني•

، و هو وجه إثبناتي، (4)و غيره (  رحمه الله)الخراساني 
أنّه قد اخذ الشكّ في لسان دلينل الاستصنحاب: و هو

ء موضننوعاً هننو كونننه موضننوعاً، و هنناهر جعننل شنني
لا : )هموضوعاً بوجوده الفعلي لا التقنديري، فمنلًنا قولن

نّنه لنو لا يشمل شخصاً لم يصبح عالماً، لك( تكر  العالم
عالمناً كان يبقى عشرين سنة في الحو ة العلميّنة لكنان

.منلًا
285: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
ع غير صحيح، فّنّنا حينمنا نراجن-أيضاً-و هذا الوجه•

و لا »: الصحيحة الاولى نرى أنّه و إن جناء فيهنا قولنه
ذه و لنو خلّيننا نحنن و هن« ينقض اليقين أبداً بالشنكّ

ى الجملة لما كانت تشنمل فنرض تقديريّنة الشنكّ لند
:الجمود على حا ّ لفظها، لكنّه

285: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
ه و لكنن تنقضن»: قد عطف على هذه الجملة قولنه: أوّلًا•

إنّ النناقض: ، و هذا هاهر في الحصنر، أي«بيقين آخر
ه من شنكّ منحصر في يقين آخر فلا ينقض اليقين بغير

دائماً فعليّ أو تقديريّ، أو هنّ فعليّ أو تقديريّ منلًنا، فن
.الخلافيعمل وفق اليقين السابق ما لم يحصل اليقين ب

285: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
لا »: لا وجه للجمود على حا ّ اللفظ فني قولنه: و ثانياً•

ون فعلينّة فّنّ العرف لا يحتمل ك« ينقض اليقين بالشكّ
الشكّ دخيلة في عد  النقض، و ينرى أنّ منناط عند  

ر  النقض هو ما للشكّ من الوهن النابت فيه من دون ف
لا تجعله أقنلّ بين فرض فعليّته أو تقديريّته، و تقديريّته

قنلّ وهناً إن لم نقل إنّ فعليّته تجعله فني نظنر العنرف أ
ه لا إذن فالعرف لا يحتمل أنّ الشكّ لندى فعليّتن. وهناً

.ينقض اليقين السابق، و لدى تقديريّته ينقض
286: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
هذا و إن تمّ هذا الوجه جرى في سائر رواينات البناب •

ة تنا ّ فني صنحيح-أيضاً-أيضاً، على أنّ الوجه الأوّل
لنى عبد الله بن سنان التي تمّت عندنا سننداً و دلالنةً ع

هنو إنّك قد أعرته إيّاه و»: فيها: الاستصحاب؛ إذ يقول
ل ، فتنرى أنّنه جعن«طاهر، و لم تستيقن أنّه قند نجّسنه

و  للتردّد العبرة بعدمه اليقين بالخلاف، لا بالشكّ المسا
المستظهر منه فعليّة الشكّ منلًا، 

286: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الاستصحاب عند الشكّ التقديري
أنّه ء طاهر حتّى تعلمكلّ شي: )كذا الحال في رواياتو •

لنى بناءً ع( ء حلال حتّى تعلم أنّه حرا كلّ شي)و ( قذر
لتهنا من تماميّة دلا( رحمه الله)مبنى المحقّق الخراساني 
ها بعند  جعل العبرة في-أيضاً-على الاستصحاب، فّنّه

.العلم بالخلاف دون الشكّ

286: ، ص5مباحث الأصول، ج
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يجريان الاستصحاب مع اليقين التقدير
جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري•
يقنين و هنا ننتقل الى الركن الآخر للاستصحاب و هو ال•

ين لنرى هل المأخوذ في موضوع الاستصحاب هو اليقن
. ريّالفعليّ، أو الجامع بين اليقين الفعليّ و التقدي

295؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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يجريان الاستصحاب مع اليقين التقدير
:و هنا يوجد بحنان•
فنني أصننل كننون اليقننين مننأخوذاً فنني موضننوع : الأوّل•

.الاستصحاب و عدمه
الأوّل ما تصل النوبة إليه لو سنلّم فني البحنث: النانيو •

منا كون اليقين مأخوذاً في موضوع الاستصحاب، و هو
جامع ذكرناه من أنّه هل الموضوع هو اليقين الفعلي، أو ال

.بين اليقين الفعليّ و التقديريّ

295؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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يجريان الاستصحاب مع اليقين التقدير
، فهننو يختلننف بنناختلاف روايننات أمّننا البحننث الأوّل•

لاولنى الاستصحاب، فلو اقتصرنا على منل الصنحيحة ا
قد اخنذ ممّا عبّر فيه بعنوان عد  نقض اليقين بالشكّ، ف

في ذلك اليقين، و حملنه علنى مجنرّد الطريقينة، و أنّ
نّ المقصود هو نفس الحالة السابقة خنلاف الظناهر؛ فنّ

ء في لسان الدليل هو دخل ذاتالظاهر من أخذ كلّ شي
ء في الحكم، ذلك الشي

295؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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يجريان الاستصحاب مع اليقين التقدير
اني و لكن لو بنينا على ما بننى علينه المحقّنق الخراسن•

-من دلالة أخبار أصنالة الحنلّ و الطهنارة( رحمه الله)
ؤخنذ على الاستصحاب، ففي تلك الأخبار لم ي-أيضاً

اليقين السنابق، و إنّمنا اخنذت الحالنة السنابقة و هني 
الحلّية، أو الطهارة، 

295؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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يجريان الاستصحاب مع اليقين التقدير
كذلك لو بنيننا علنى منا هنو الصنحيح منن تمامينة و •

لأنّك »: قولالاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان التي ت
نّنه فّ« أعرته إيّاه و هو طاهر، و لم تستيقن أنّنه نجّسنه

ذ فينه يؤخذ في هذا الحديث اليقين السابق، و إنّما اخلم
رار و مزيند تكن-إن شاء الله-الحالة السابقة  و سيأتي

.توضيح لهذا البحث في التنبيه النالث

295؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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يجريان الاستصحاب مع اليقين التقدير
لاستدلال ، فبعد فرض الاقتصار في مقا  او أمّا البحث الناني•

بننقض على الاستصحاب بالأخبار التي جناء فيهنا التعبينر
أنّ المنأخوذ فني موضنوع: اليقين بالشكّ نقنول لا محالنة

ي الاستصحاب هو اليقين الفعلني؛ لأنّ كنلّ عننوان اخنذ فن
فانيناً موضوع لسان دليل يكون هاهراً في الفعلية، و يكنون

: لى منلًنافي المصاديق الفعلية دون التقديرية، فلو قنال المنو
كان أكر  العالم، فهذا لا يشمل من لا يكون عالماً، و لكنه لو

.  درس عشرين سنة لأصبح عالماً
296: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين
بنوت جريان الاستصحاب فني منوارد ث[ التنبيه النالث]•

:الحالة السابقة بغير اليقين
ذا كاننت في جريان الاستصنحاب فيمنا إ: التنبيه النالث•

ع الحالة السابقة ثابتة بأمنارة أو أصنل، و عدمنه، و يقن
:الكلا  في مقامين

297؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
ارةجريان الاستصحاب عند ثبوت الحالة السابقة بالأم•
.مارةفيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بأ: المقا  الأوّل•
صوّر أنّ الإشكال إنّما يت(: رحمه الله)ذكر المحقّق الخراساني •

وروده بصورة بدائية بنناءً علنى كنون المجعنول فني بناب
مجعول و أمّا بناءً على كون ال. الأمارات هو التنجيز و التعذير

اً؛ فيها هو الحكم الظاهري المماثل فلا مجال للإشنكال رأسن
العلم إذ بالإمكان إجراء استصحاب الحكم الظاهري النابت ب

.الوجداني
297؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
بنناءً إنّ الإشكال بصورته البدائينة يجنري حتّنى: أقول•

ه أنّن: على جعل الحكم الظاهري المماثل، و ذلك ببينان
إن ارينند استصننحاب الحكننم الننواقعي فننالركن الأوّل 

و إن .غير موجنود-و هو اليقين السابق-للاستصحاب
و -هاريد استصحاب الحكم الظاهري فالركن النناني لن

كنم غير موجود، للقطع بارتفاع الح-هو الشكّ اللاحق
فناع منلًنا بارت( صدّ  العنادل)الظاهري الذي يتمنّل في 

موضوعه،
297؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
فننّنّ المفننروض أنّ الأمننارة إنّمننا دلّننت علننى مقنندار •

الحدوث، و لم تدلّ على البقاء، و إلّا لمنا احتجننا إلنى
الاستصحاب، و موضوع ذلك الحكم الظاهري إنّما هنو
قيا  الأمارة، فذلك الحكم الظاهري غينر موجنود فني 

.مرحلة البقاء حتماً
و ما يمكن أن يقنال أو قينل فني حنلّ الإشنكال . هذا•

:وجوه

297؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
اقعي أنّنا نستصحب الجامع بين الحكم النو: الوجه الأوّل•

و الحكم الظاهري المقطنوع حدوثنه و لنو فني ضنمن 
كم الحكم الظاهري، و المحتمل بقاؤه و لو في ضمن الح

.الواقعي

297؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
كنم و هذا الوجه يختلف حاله باختلاف المباني فني الح•

:الظاهري

298: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
إنّ الحكم الظاهري له وجنود مسنتقل فني: فتارةً يقال•

د قبال الحكم الواقعي، قد يوافنق الحكنم النواقعي و قن
و بناءً علنى هنذا لا يجنري الاستصنحاب فني. يخالفه

المقا ؛ لأنّه يكون منن استصنحاب القسنم النالنث منن
م و هو هنا الحك-الكلّي المحر  حدوثه في أحد فرديه

م و هو الحك-و المحتمل بقاؤه في فرد آخر-الظاهري
وث ، غاية الأمر أنّ الحكم الواقعي محتمل الحد-الواقعي

من أوّل الأمر،
298: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
لنث فيدخل في ذاك النحو من استصنحاب القسنم النا•

، لكنّننا لا(قندس سنره)الذي يرتضيه الشني  الأعظنم 
.لّي مطلقاًنرتضي الاستصحاب في القسم النالث من الك

298: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
( اللهرحمنه)و اخرى يقال بما يقول به المحقق الننائيني •

ابل من أنّ الحكم الظاهري ليس له وجود مستقلّ في مق
الحكم الواقعي، بل يكون لدى وجنود الحكنم النواقعي

. مندكّاً فيه، و لدى عدمه منعدماً

298: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
يدنا على هذا المبنى فالحكم الظاهري في المقا  لا يزو •

ذلك شيئاً، و كما لا يمكن استصحاب الحكم الواقعي كن
-يقيةفي الحق-لا يمكن استصحاب الجامع؛ إذ ليس لنا

لنناني علم بأحد الفردين معيّناً، أو غير معين؛ لأنّ الفرد ا
و هو الحكم الظاهري يرجنع فني الحقيقنة إلنى الفنرد 

وّل الأوّل، و هو الواقع المفروض ثبوت الشكّ فيه منن أ
.الأمر

298: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
كنم إنّ الحكم الظاهري لدى موافقتنه للح: و ثالنة يقال•

ون لنه الواقعي يكون مندكّاً فيه، و لدى اختلافه عنه يكن
وجننود مسننتقلّ، و عندئننذ تكننون لنندعوى جريننان 

قسنم الاستصحاب صورة؛ لأنّه يصبح من استصنحاب ال
ي ضنمن الناني من الكلّي؛ للعلم إجمالًا بنبوت الجامع ف

ير الفرد المقطوع  واله و هو الحكم الظاهري، أو الفرد غ
.المقطوع  واله و هو الحكم الواقعي

298: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
رينان أنّه حتّى على هذا المبنى لا يصنحّ ج: و لكنّ الصحيح•

الاستصحاب، إلّا إذا قلنا فني الحكنم الظناهري فني بناب
ف؛ لأنّنه الأمارة بالسببية و الموضوعية، دون الطريقية الصنر
الواقعي و بناءً على الطريقية يعلم إجمالًا بالجامع بين الحكم

أنّ الحكم الظاهري الطريقي المخالف للواقع، و من المعلنو 
ز و الحكم الظاهري بهذا العنوان ليس له أيّ أثر منن التنجين

له أثر، التعذير، و الجامع بين ما له أثر و ما ليس له أثر ليس
.و النتيجة تتبع أخسّ المقدمات

298: ، ص5مباحث الأصول، ج



32

ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
من ( رحمه الله)ما ذكره المحقّق الخراساني : الوجه الناني•

ي أنّنننا نمنننع كننون اليقننين بالحالننة السننابقة دخيلًننا فنن
.الاستصحاب

298: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
منن تبلبنل أو ( قندس سنره)و هنا لا تخلنو عبارتنه •

فاية هنو تشويش، فالذي يستفاد من أوّل عبارته في الك
إنّما له أنّ الاستصحاب ليس من أركانه اليقين السابق، و

أحدهما الحدوث، و الناني الشكّ فني البقناء، و: ركنان
تعبّنند يكننون الننناني ثابتنناً بالوجنندان، و الأوّل ثابتنناً بال

.بمقتضى الأمارة

298: ، ص5مباحث الأصول، ج



34

ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
-اًأيضن-ثمّ كأنّه يريد أن يترقى و يدعّي أنّ الحندوث•

إنّ (: رحمه الله)الاستصحاب، حيث يقول ليس ركناً في
.الحدوث اخذ لكي يكون التعبّد في البقاء 

299: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
و هذا الكنلا  فينه احتمنالان مسنتفادان منن مجمنوع •

(.قدس سره)النكات الموجودة في كلامه 

299: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
أن يقصننند أنّ الحننندوث لنننيس ركنننناً فننني : الأوّل•

حاب هو الاستصحاب، و إنّما الركن الصحيح في الاستص
الركن الناني، و هو الشنكّ فني البقناء، و إنّمنا فنرض

-لبقناءو هو الشكّ في ا-الحدوث تحقيقاً للركن الناني
رض باعتبار أنّ الشكّ في البقناء لا يتحقّنق إلّنا منع فن

.الحدوث
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
د بهنذا أن لا ينظر إلى مسألة الشكّ، و إنّما يقص: الناني•

و اخنرى الكلا  أنّ التعبّد تارةً يكون بالحصّة الحدوثية،
في دلينل بالحصّة البقائية، و ثالنة بالجميع، و المفروض
لهذا فرض الاستصحاب إنّما هو التعبّد بالحصّة البقائية، ف

صنّة الحدوث مفروغاً عنه وجداناً حتّى يقع التعبّد في ح
.البقاء

299: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
منن ( رحمنه الله)أمّا ما يستفاد من صندر كلامنه : أقول•

عد  أخنذ اليقنين بالحندوث فني الاستصنحاب، و أنّ 
فيه المأخوذ في الاستصحاب نفس الحدوث، فهذا ليس
يقنين إشكال من حيث النبوت، فبالإمكان أن لا يؤخذ ال
رتفنع في الاستصحاب، و تؤخذ ذات الحالة السابقة، و ي

سابقة إنّ الحالة ال: بذلك الإشكال في المقا ، حيث يقال
دان، فيجري ثبتت بالتعبّد بالأمارة، و الشكّ ثابت بالوج

.الاستصحاب
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
أمّا من حيث الإثبنات فالنذي تمسنّك بنه المحقّنق و •

فني مقنا  اسنتظهار عند  أخنذ ( رحمه الله)الخراساني 
ات اليقين بالحدوث في الاستصحاب، و أنّه إنّما اخنذ ذ
صفة الحدوث لا العلم به، هو أنّ اليقين باعتبار ما له من
يل هو الطريقية و الكشف يكون هاهر أخذه في لسان دل

أخذُه فيه بما هو منرآة إلنى متعلّقنه، و بمنا هنو معننىً 
.حرفي، و فان في المتعلّق

299: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
.غير صحيح( قدس سره)أنّ ما أفاده : و التحقيق•
إلنى أشار في بحث الاجتهاد و التقليد( رحمه الله)و هو •

.أنّ ما ارتكبه في بحث الاستصحاب كان تكلّفاً

299: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
أنّ أخذ اليقنين منرآةً إلنى : و الوجه في عد  صحّته هو•

سنه كمنا بغض النظر عن عد  معقوليته فني نف-المتيقّن
ف يكنون خنلا-شرحناه في بعض المباحنث السنابقة 

، الظاهر، فّنّ هاهر أخذ كلّ عنوان كونه مأخوذاً بنفسنه
ك ء آخر غير مصاديقه لوكان ذللا بما هو مرآة الى شي

.ممكناً

299: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
منن ( قندس سنره)على أنّ هذا ينافي منا مضنى مننه •

تحكا  في المقا  بالاسن( النقض)تصحيح استعمال كلمة 
نحنو الموجود في اليقين، فّنّه بناءً على كونه منأخوذاً ب

المعنى الحرفني و المرآتينة، و يكنون النظنر إلنى ذات
.ينالمتيقّن، لا يفيدنا الاستحكا  الموجود في اليق
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
لإثبنات( رحمنه الله)و لا أدري لما ذا لم يتمسّك . هذا•

اب مقصوده من عد  أخذ اليقين في موضوع الاستصنح
ة بروايات أصالة الطهارة و الحلّ التي ذهب إلنى تمامين

دلالتها على الاستصنحاب، و قند اخنذت فيهنا الحالنة 
بن سننان السابقة، لا اليقين بها، كما أنّ صحيحة عبد الله

لحالنة التي تمّت دلالتها عندنا لم يؤخذ فيها إلّنا نفنس ا
.السابقة، لا اليقين بها
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ثبوت الحالة السابقة بالأمارة
ون منن كن( رحمه الله)ما أفاده : ، فبحسب النتيجةوعليه•

فني اليقين غير مأخوذ في الاستصحاب، و أنّه إنّما اخذ
.اتاًالاستصحاب نفس الحدوث صحيح ثبوتاً و إثب

300: ، ص5مباحث الأصول، ج


